
 الجزائــر – يترقب الشـــارع الجزائري 
بـــتّ الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون خلال 
الأيـــام القليلة المقبلة فـــي مصير حكومة 
عبدالعزيز جراد وسط تصاعد التكهنات 
بشـــأن إمكانيـــة اكتفائه بتعديـــل وزاري 
طفيـــف وانتظار ما ســـتفرزه الانتخابات 

المبكرة.
وكان تبـــون قـــد زاد الشـــكوك حول 
إمكانيـــة رحيل حكومة جراد منذ عشـــية 
ســـفره للعلاج في ألمانيا في العاشـــر من 
يناير الماضـــي عندما صرح أمام مودّعيه 
من كبار مسؤولي الدولة ”الحكومة فيها 

وعليها“.
واعتبر متابعون للشـــأن السياســـي 
فـــي الجزائر أن تصريح تبون هو بمثابة 
إعلان مهـــام غير رســـمي للحكومة التي 
عينهـــا بعـــد انتخابه رئيســـا للبلاد في 
ديســـمبر 2019 وتم تعديلها مرة واحدة، 
لاســـيما في ظـــل الانتقـــادات الشـــديدة 
التـــي طالـــت العديد من الوزراء بســـبب 
فشـــلهم في تحريك الملفات المتراكمة على 

مكاتبهم.

غيـــر أن الأجنـــدة السياســـية تطرح 
العديد من السيناريوهات على اعتبار أن 
الأولوية الآن تتجه إلى تنظيم انتخابات 
برلمانيـــة ومحليـــة مبكـــرة قبـــل نهايـــة 
السداســـي الجاري، وبما أن الانتخابات 
جديـــدة  مؤسســـات  ســـتفرز  المنتظـــرة 
تماشيا مع إفرازات المشهد السياسي بما 
فيهـــا الحكومة والأجهـــزة التنفيذية في 
الولايات والمديريات الكبرى، فإن السلطة 
تجد نفسها أمام حتمية الإبقاء على طاقم 

عبدالعزيز جراد لأشهر أخرى.
ويسود إجماع في الدوائر السياسية 
بالجزائـــر على ضـــرورة رحيل الحكومة 

بســـبب فشـــلها فـــي تنفيـــذ التعهـــدات 
خـــلال  تبـــون  الرئيـــس  أطلقهـــا  التـــي 
حملتـــه الرئاســـية، وعجـــز مـــا يوصف 
تحريك  عـــن  التكنوقراطـــي“  بـ“الطاقـــم 
ملفـــات التنميـــة والنهـــوض بالاقتصاد 
التـــي  التحديـــات  ومواجهـــة  المحلـــي 
أفرزتهـــا الأزمـــة الاقتصاديـــة وجائحـــة 

كورونا.
وكان رئيـــس حـــزب حركـــة البنـــاء 
الوطني الإخواني عبدالقادر بن قرينة قد 
صرح للصحافيين بعد خروجه من اللقاء 
الـــذي جمعه بالرئيـــس تبون فـــي إطار 
المشاورات السياسية المفتوحة في البلاد 
بأنـــه ”اقتـــرح علـــى رئيـــس الجمهورية 
إجراء تغيير حكومي في أقرب فرصة من 
أجل تحقيق تطلعات الشـــعب في خطاب 

التغيير السياسي“.
وكان الرئيـــس تبون قـــد وجه بدوره 
وللأجهـــزة  جـــراد  لحكومـــة  انتقـــادات 
التنفيذية التي عجزت عن تنفيذ سياسته 
وتوجهاته على غـــرار المنحة المالية التي 
خصصها للكوادر الطبية وشـــبه الطبية 
نظيـــر تواجدهم في الصفـــوف الأمامية 
لمواجهة وباء كورونـــا، إلى جانب منحة 
أخـــرى قررهـــا لفائـــدة المتضرريـــن من 
أقرتهـــا  التـــي  الاحترازيـــة  الإجـــراءات 
الســـلطة في إطار الحجـــر الصحي، غير 
الأداء  علـــى  البيروقراطيـــة  هيمنـــة  أن 
الحكومي عمقـــت حالة الغضب على هرم 
الســـلطة، وأجهضت مخططها في التكفل 

بالانشغالات ذات الأولوية.

وباتت حكومة عبدالعزيز جراد تشكل 
أحد الحلول للمأزق الذي أحاط بالسلطة 
خلال الأشـــهر الأخيرة رغـــم أنها لا تملك 
مـــن الوقت ما يســـمح لها بعـــرض بيان 
سياســـتها العامـــة أمام البرلمان بســـبب 
تصاعد الغضب الشـــعبي في البلاد، وقد 
يصبـــح ترحيلهـــا إحـــدى الأوراق التي 

بإمكانها امتصاص الغضب المذكور.
ظـــروف  فـــي  الحكومـــة  وتشـــكلت 
سياسية استثنائية ميزتها الاحتجاجات 
السياسية والمقاطعة الشعبية للانتخابات 
الرئاســـية ولـــم يســـاهم الرئيـــس تبون 
نفسه في حســـم هويتها النهائية، حيث 
تذكر مصـــادر مطلعة بـــأن أطرافا نافذة 
في الســـلطة هـــي التي وزعـــت المناصب 
واستحدثت البعض الآخر بشكل يتنافى 
مع الوضعيـــة السياســـية والاقتصادية 
المأزومـــة، حيث تتكـــون الحكومة من 41 

وزيرا وكاتب دولة.
وأعطت جولة المشـــاورات السياسية 
التي فتحها الرئيس تبون مع قادة أحزاب 
سياسية من مختلف الأطياف فور عودته 
مـــن رحلتـــه العلاجية الثانيـــة الانطباع 
بالنهايـــة الحتميـــة لحكومة جـــراد، غير 
أن الأجنـــدة الحالية تدفـــع باتجاه كتابة 
عمـــر جديد للحكومة لأنه ليس في صالح 
الرجـــل القيام بتعيين حكومتين في ظرف 
أشـــهر قليلـــة إذا أقيلـــت هـــذه الحكومة 

وشكلت أخرى بعد الانتخابات القادمة.
للشـــأن  متابعـــون  يســـتبعد  ولا 
السياسي المحلي أن يكتفي الرئيس تبون 

بتعديـــل بســـيط على الحكومـــة من أجل 
امتصاص غضب الشارع المتصاعد مقابل 
الحفـــاظ على الاســـتقرار الـــلازم لتنظيم 
الاســـتحقاق الانتخابي المبكـــر، وينتظر 
أن يتـــم الحفاظ على الحقائب الســـيادية 
خاصـــة الداخليـــة والخارجيـــة وتنحية 
بعض الوجوه التـــي لم يقنع أداؤها كما 
هو الشأن بالنسبة إلى التجارة والثقافة 

والشباب والرياضة.
بـــأن  ضيقـــة  تســـريبات  وأفـــادت 
مفاوضـــات ســـرية جـــرت بين الســـلطة 
وبعض الشـــخصيات المســـتقلة من أجل 
إقنـــاع واحد منهـــم بالاضطـــلاع بمهمة 
رئيس الوزراء في إطار حكومة سياســـية 
تســـتهدف استقطاب قطاع من المعارضة، 
وتم تداول العديد من الأســـماء من بينها 
عبدالعزيز  السابق  والوزير  الدبلوماسي 
رحابي ورئيس الحكومة الســـابق أحمد 
بن بيتور، غير أنه لم ترشـــح أي تفاصيل 
أخرى عـــن مســـار ومصيـــر المفاوضات 
المذكورة، لاسيما وأنها جرت خلال الفترة 
التـــي قضاها تبون فـــي رحلته العلاجية 

الثانية بألمانيا.
وفـــي المقابـــل لا يســـتبعد أن تدخل 
أطراف سياســـية في التشكيل الحكومي 
المنتظـــر فـــي إطـــار صفقة إنشـــاء حزام 
سياســـي جديـــد بـــين الســـلطة وبعض 
الأحـــزاب الموالية أو المقربة من الســـلطة 
من أجـــل إضفاء شـــرعية سياســـية هي 
محـــل طعن من طـــرف الحراك الشـــعبي 

والمعارضة الراديكالية.

 الرباط – يختتم الخميس في العاصمة 
المغربيـــة الربـــاط المؤتمـــر الدولي حول 
مكافحـــة التطرف العنيـــف، حيث أجمع 
خبـــراء دوليـــون ومســـؤولون علـــى أن 
الظاهـــرة الإرهابيـــة شـــهدت تحـــولات 
السنوات  خلال  وجيوستراتيجية  نوعية 
الماضية ســـواء على المستوى العملياتي 
الانتشـــار  إعـــادة  مســـتوى  علـــى  أو 
الجغرافـــي للإرهابيـــين بغيـــة خلق نوع 
من التشـــويش على جهود القوى الدولية 
الفاعلـــة فـــي معركـــة مكافحـــة الإرهاب 

والتطرف العنيف.
وأكـــد المشـــاركون في المؤتمـــر وهم 
ممثلون عـــن العديد من الدول والمنظمات 
أن المغرب اعتمد مقاربة شاملة ومندمجة 
للتصدي للإرهاب والتطـــرف العنيف ما 

يجعله رائدا في هذا المجال.
وأشـــار عبدالإله بن عرفة المستشـــار 
الثقافـــي للمديـــر العـــام لمنظمـــة العالم 
الإســـلامي للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة 
الشاملة  ”الإستراتيجية  إلى  (إيسيسكو) 
للمملكـــة المغربيـــة في مكافحـــة التطرف 
العنيف التي تحظى بإشادة دولية والتي 
تقوم على ثلاثـــة أركان هي مقاربة أمنية 

وأخرى  واجتماعية  اقتصاديـــة  ومقاربة 
ثقافية ودينية“.

كمـــا لفت إلى الثقـــة التي حظيت بها 
الرباط عبر توقيعهـــا في أكتوبر الماضي 
علـــى اتفاقية مـــع مكتـــب الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب مـــن أجل فتح أول مركز 
أممي موجه لمكافحة الإرهاب في أفريقيا 

في العاصمة الرباط.
وشدد حبوب الشرقاوي مدير المكتب 
المركزي للتحقيقات القضائية أنّ ”المملكة 
المغربية رائدة في محاربة جرائم التطرف 
بفضل الإســـتراتيجية الوطنية، حيث تم 
اعتماد إستراتيجية مندمجة وشاملة في 
ميدان مكافحة الجريمة الإرهابية باتخاذ 
تدابيـــر فعّالـــة علـــى جميع المســـتويات 

الأمنية والدينية والقانونية“.
بـــدوره أكد الكاتب العـــام للمندوبية 
العامة لإدارة الســـجون وإعـــادة الإدماج 
يونـــس جبران أنـــه ”بعد أحـــداث الدار 
البيضـــاء في العـــام 2003 تبنّـــى المغرب 
قانونـــاً جديـــداً لمكافحة الإرهـــاب، وكل 
المعنيـــين داخـــل الســـجون محكومـــون 
فـــي  أساســـاً بموجـــب هـــذا القانـــون“ 
لترســـانته  المغـــرب  لتطويـــر  تطرقـــه 
الجرائـــم  مواجهـــة  فـــي  التشـــريعية 

الإرهابية.

ويشارك في المؤتمر عدد من القطاعات 
ومؤسســـات  المغـــرب  فـــي  الحكوميـــة 
إقليميـــة ودولية فـــي مقدمتهـــا المديرية 
التنفيذية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة 
والإيسيســـكو. كما يشـــارك فـــي المؤتمر 
خبـــراء من مختلـــف أقطـــار العالم على 
غرار الجزائر وتونس وليبيا والســـنغال 
ونيجيريا وإســـبانيا وفرنسا وبريطانيا 
والولايـــات المتحدة ومصر والســـعودية 

وغيرها.

وبالرغم مـــن الضربات الموجعة التي 
تعـــرض لهـــا تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
(داعش) في العديد مـــن الدول على غرار 
العراق وسوريا وغيرهما، فإن التنظيم لا 
يزال يحاول التنظـــم من جديد بعد مقتل 

زعيمه أبوبكر البغدادي.
وقال حبـــوب الشـــرقاوي إنّ ”تنظيم 
داعش يشـــكّل مخاطر كبيـــرة بعد تلقيه 
ضربـــات موجعة فـــي ســـوريا والعراق 

وتغيير إمداداتـــه وتكتيكاته إلى مناطق 
أخـــرى تعرف هشاشـــة أمنية مـــن بينها 

منطقة الساحل والصحراء“.
ولفـــت المشـــاركون في المؤتمـــر إلى 
بوضعها  المعروفـــة  التوترات  مســـاهمة 
الأمني الهش أو غير المســـتقر سياســـياً 
بدول الســـاحل وليبيا واليمـــن وغيرها 
في توســـيع عدد الهجمات الإرهابية في 

السنوات الأخيرة.
وأكـــد محمـــد بلكبيـــر رئيـــس مركز 
الدراسات والبحوث في الرابطة المحمدية 
للعلمـــاء دور الرابطـــة فـــي عملهـــا على 
تحصين الفكر خاصة لدى الفئات الهشة 
من خلال إقناعها بنبذ التطرف، موضحا 
أن الرابطـــة تبنت أدوات وأســـاليب لذلك 
مـــن أجـــل النجاح فـــي تفكيـــك الخطاب 

الديني وآلياته وأجهزته المفاهيمية.
وأكـــد عبدالإله بـــن عرفة فـــي كلمته 
عن إســـتراتيجية المنظمة في هذا المجال 
أن مقاربتهـــم تتلخـــص فـــي التحصـــين 
الخارجي في مجـــالات التربية والثقافة، 
الإدمـــاج  إســـتراتيجية  علـــى  عـــلاوة 
الاقتصادي والتأهيل النفســـي ومعالجة 
آثـــار الاســـتقطاب وإجـــراء المراجعـــات 
الفكريـــة اللازمـــة للمصالحة مـــع الذات 

والمجتمع.

 تونــس – دفعت القطيعـــة بين رئيس 
الجمهورية ورئيـــس الحكومة المنظمات 
الوطنية في تونس إلـــى تقديم مبادرات 
ومقترحـــات جديدة في مســـعى لتجاوز 
الأزمة السياسية والدستورية التي باتت 
تهدد بانزلاق البلاد نحو مواجهة جديدة 
لكن في الشـــارع هذه المرة، ما يضع أمن 

تونس على المحك.
وأعادت حالة الانســـداد السياســـي 
التي تعيش علـــى وقعها البلاد الرباعي 
الراعـــي للحـــوار فـــي 2013 والمكون من 
أربع منظمات وطنية إلى الواجهة، حيث 
تســـعى هذه الأطراف إلـــى تقديم مبادرة 
تســـتهدف وضع حد للأزمة السياســـية 

الحالية.
وبعد أن بـــاءت مبادرة الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل، أحد أبـــرز الأطراف 
المشـــاركة في حوار 2013 الـــذي جاء في 
خضـــم اســـتقطاب حاد بـــين العلمانيين 
والإســـلاميين، بالفشـــل، كشـــف عميـــد 
المحامين إبراهيم بودربالة، الأربعاء، عن 
أن المنظمـــات التي ســـاهمت في الحوار 
الوطنـــي في وقـــت ســـابق وعملت على 
إنجاحه ستعقد في الأيام القليلة القادمة 
اجتماعا للخروج برؤية مشـــتركة لتقديم 
مبادرة حول الرؤى المستقبلية في البلاد.

ووسط شـــحن إعلامي وسياسي بين 
الفرقـــاء عمّق الأزمـــة السياســـية التي 
تعيشها تونس، أكد بودربالة في تصريح 
لإذاعـــة محليـــة أن ”لقـــاء جمعه مســـاء 
الثلاثـــاء مع الأمين العـــام للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل نورالديـــن الطبوبي 
في هـــذا الإطـــار، وأن الأخير ســـيتولى 

التنسيق بين مختلف الأطراف“.
وأشـــار إلى أن الأطـــراف المعنية هي 
”الرباعي الراعي للحوار الوطني ســـابقا 
والمتمثلـــة فـــي الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل (المركزيـــة النقابية فـــي البلاد) 
والاتحاد التونســـي للصناعة والتجارة 
والصناعـــات التقليديـــة (اتحـــاد أرباب 
العمل)، والرابطة التونســـية للدفاع عن 
حقـــوق الإنســـان، وعمـــادة المحامـــين“، 
لافتـــا إلـــى أن ذلـــك ســـيتم دون تدخـــل 

الأحزاب.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت يحتـــدم فيه 
الصراع السياســـي بين رأســـي السلطة 
التنفيذيـــة. وبينما يرفض الرئيس قيس 
ســـعيّد أداء اليمين الدســـتورية للوزراء 
الجدد المقترحين فـــي التعديل الوزاري، 
ويعتبر أنه تحوم حولهم شبهات فساد، 
يتمســـك رئيس الحكومة هشام المشيشي 
بالحـــزام  مســـنودا  التعديـــل  بإقـــرار 
النهضة  (حركـــة  لحكومتـــه  السياســـي 

وقلب تونس وائتلاف الكرامة).
وأفاد جمال مســـلم، رئيـــس الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن 
”تونس لم تستغل التتويج بجائزة نوبل 
للســـلام، وكان علـــى المنظمـــات الراعية 
للحوار في 2013 أن تتحمل مسؤولياتها 
أكثر من أي وقت مضى لتلعب دورا مهما 

في البلاد“.
تصريـــح  فـــي  مســـلم  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن ”اتحـــاد الشـــغل تقـــدم 
بمبادرة لتنظيم حـــوار وطني والرئيس 
ســـعيّد لم يـــرد فعليـــا على ذلـــك، والآن 
هيئة المحامين قدمـــت لنا مبادرة جديدة 
ونحن نؤيدها لتجاوز الأزمة بمخرجات 
سياسية واضحة لأن البلاد لا يمكنها أن 

تتحمل أعباء أخرى“.
وتابع ”طرفا السلطة التنفيذية ركزا 
على الجانب الدستوري والقانوني وكل 
طـــرف متمســـك بموقفه، والخـــلاف هو 
مســـألة تواصل ويتطلب حلا سياســـيا 
في غياب المحكمة الدستورية التي كانت 
ســـتنظر في مثل هذه الخلافات.. عليهما 
الجلـــوس مـــع بعضهما للخـــروج بحل 

عملي وسياسي“.
وتعتبـــر المحكمة الدســـتورية، وفقا 
للدســـتور التونســـي في فصلـــه الـ120، 

الجهـــة الوحيـــدة المخوّلـــة لهـــا مراقبة 
دســـتورية مشـــاريع القوانين المعروضة 
عليهـــا مـــن قبـــل الرئيـــس أو رئيـــس 
الحكومـــة أو ثلاثين عضـــوا من أعضاء 
مجلس نواب الشعب، ومشاريع القوانين 
الدستورية التي يعرضها رئيس مجلس 
نواب الشعب، إلى جانب المعاهدات التي 
يعرضها رئيـــس الجمهورية وغيرها من 

المشاريع.
وأشـــار مسلم في معرض حديثه إلى 
أنه ”من المؤكد أن هذه المبادرة لن تقتصر 
علـــى الخـــلاف بين رأســـي الحكـــم، بل 
ســـتطرح بالإضافة إلى الأزمة السياسية 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الصعوبـــات 
التي تتطلـــب مراجعـــات عميقة وحلولا 

ناجعة“.
ودعا اتحـــاد الشـــغل الثلاثـــاء إلى 
توحيد الجهود من أجل الإسراع في حل 
المأزق الدســـتوري بين رئاستي الحكومة 

والجمهورية.
وطالب بالإسراع في فضّ هذا المأزق 
الدســـتوري في أقـــرب الأوقـــات، داعيا 
المنظّمـــات الوطنية إلـــى توحيد الجهود 
للضغـــط من أجـــل إيجـــاد حـــلّ للأزمة 
الراهنـــة، ومنبّهـــا إلى تواصـــل تدهور 
الوضعـــين الاقتصـــادي والاجتماعي في 
غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة 
للحـــدّ مـــن الانحـــدار والتوتّـــر اللذيـــن 

تشهدهما البلاد.
وتتواصـــل للأســـبوع الثالـــث على 
التوالـــي أزمـــة التعديـــل الحكومي بين 

رئيسي الحكومة والجمهورية.
وفي 26 يناير الماضي صادق البرلمان 
التونســـي علـــى التعديل الـــوزاري في 
حكومة المشيشـــي بالأغلبية المطلقة، لكن 
الرئيس سعيد لم يدع الوزراء الجدد إلى 

أداء اليمين الدستورية حتى اليوم.

ويـــرى الرئيـــس ســـعيّد أن التعديل 
ما جعله  شـــابته ”خروقات دســـتورية“ 
اليمـــين  الـــوزراء  بعـــض  أداء  يرفـــض 
الدستورية أمامه، وهو ما قوبل بتصعيد 
لافت من الحـــزام البرلماني والسياســـي 

الداعم للمشيشي.
وعلاوة عن الأزمة السياســـية، تشهد 
تونـــس وضعـــا اقتصاديـــا واجتماعيا 
الوضـــع  بتداعيـــات  مدفوعـــا  مأزومـــا 

الصحي تبعا لانتشار فايروس كورونا.
ونبهـــت منظمات وطنيـــة فاعلة من 
خطورة الأوضاع، مطالبة بالتســـريع في 

معالجتها.
واعتبـــر اتحـــاد أربـــاب العمـــل أن 
”الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعـــي في 
تونـــس بلغ مرحلة قصوى من الخطورة، 
وأن الأزمة ســـاهمت في تعزيز منســـوب 
التشـــاؤم لدى التونســـيين بصفة عامة 
ولـــدى الفاعلـــين الاقتصاديـــين بصفـــة 

خاصة“.
وفيمـــا تكثّـــف المنظمـــات الوطنيـــة 
مـــن محاولاتهـــا لحل النـــزاع القائم بين 
الرئيس ســـعيد ورئيـــس الحكومة، ترى 
أوســـاط سياســـية أنه لا يمكن التوصل 
إلى حل ناجع للمأزق الذي تعيشه تونس 
حاليـــا في ظل وجود بعض الوجوه على 

غرار المشيشي.
وتســـاءل المحلـــل السياســـي نبيـــل 
الرابحـــي في تصريـــح لـ“العـــرب“، عن 
الهدف من هذه المبادرة؟ وأكد أن ”رئيس 
الحكومة انتهى سياسيا، واليوم نتحدث 

عن بديل له“.
وأضاف الرابحي ”المبـــادرة إلى حدّ 
الآن لـــن تضيف شـــيئا، ويمكن الحديث 
عنها في مرحلة ما بعد المشيشي، ولا بد 
أن تتطرق إلى مسألة المحكمة الدستورية 

وتغيير النظام السياسي“.
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هيئة المحامين قدمت 

مبادرة جديدة ونحن 

نؤيدها لتجاوز الأزمة

جمال مسلم

اقترحت على الرئيس 

تبون إجراء تعديل 

حكومي في أقرب فرصة 

عبدالقادر بن قرينة

ر إمداداته 
ّ
داعش غي

وتكتيكاته إلى مناطق 

تعرف هشاشة أمنية

حبوب الشرقاوي

ــــــام  ــــــات فــــــي الأي تصاعــــــدت التكهن
الجزائري  الرئيس  بتوجــــــه  الماضية 
إجــــــراء  نحــــــو  ــــــون  تب ــــــد  عبدالمجي
ــــــف على حكومة  ــــــل وزاري طفي تعدي
ــــــز جــــــراد بهــــــدف احتواء  عبدالعزي
الغضب الشعبي المتزايد، وذلك بعد 
بروز بوادر رحيل الحكومة بســــــبب 
أدائهــــــا الذي يوصف بالضعيف في 
مواجهة الملفات المتراكمة التي تواجه 

السلطة الجزائرية الجديدة.

وساطات جديدة لحلحلة 

الأزمة السياسية في تونس
الأجندة السياسية تمدد عمر الحكومة 

الجزائرية رغم تصاعد الغضب الشعبي 
تزايد التكهنات باكتفاء تبون بتعديل وزاري إلى غاية إجراء الانتخابات المبكرة

إرجاء رحيل جراد إلى ما بعد الانتخابات المبكرة

تونس تترقب نهاية الأزمة بين رأسي السلطة

الرباط تحتضن مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب

ومقاربات التصدي للتطرف
محمد ماموني العلوي
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